
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  باب القضاء .

 يجب على من لا يغني عنه غيره ويحرم على كل مختل شرط ويندب ويكره ويباح ما بين ذلك حسب

الحال وشروطه الذكورة والتكليف والسلامة من العمى والخرس والاجتهاد في الأصح والعدالة

المحققة وولاية من إمام حق أو محتسب أما عموما فيحكم أين ومتى وفيم وبين من عرض أو

خصوصا فلا يتعدى ما عين ولو في سمع شهادة وإن خالف مذهبه فإن لم يكن فالصلاحية كافية م

مع نصب خمسة ذوي فضل ولا عبرة بشرطهم عليه .

 قوله باب القضاء يجب على من لا يغني عنه غيره .

   أقول قد اتفق المسلمون أجمعون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ذكرنا

غير مرة أنهما العمادان الأعظمان من أعمدة هذا الدين وأنهما واجبان على كل فرد من

المسلمين وجوبا مضيقا فالقاضي القادر على الحكم بالحق والعدل وبما أنزل االله إذا امتنع

من الدخول في القضاء فقد أهمل ما أوجبه االله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وترك أعظم ما أوجبه االله على عباده وأهم ما كلفهم به هذا على تقدير أنه يغني عنه غيره

أما إذا كان لا يغني عنه غيره فأي واجب أوجب عليه من الدخول وأي تكليف شرعي يعدل هذا

التكليف وأي فرار مما تعبد االله به عباده يساوي هذا
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